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 وتاريخ سياسة المنافسة أسس -أولا  

 السياق -ألف 

على الســلوا الذي يقون المنافسـة   ، وُ كاِّز فيها1997مدت ســياســة ملاوي للمنافســة في عام  تُ اع -1
الأعمال، لما ينــــمب التســــعير التواطلاي، والتلاعب في الع اأات، وتقاســــا العملاأ،   او يةد منها في مجال
توجد وفو ات  الســـــوق التي تؤدي إلى إســـــاأع اســـــتخدام القوع الســـــو ية  وحيثما  عوامبوالبيع المنـــــرو ، اي  

 وائد اقتصادية من حالة احتكا  او احتكا  للقلة مرتب ة لالةجا إلا وتتاح إمكا ية لجني ف

اســــتراتيجيةِّ ملاوي الثالثة للنمو    ضــــمن  في هذا الصــــدد  الســــياســــةُ العامة المســــتند إليها حالياوترد   -2
والاســـــتراتيجية الثا ية    2010-2006، التي خلفت الاســـــتراتيجية الأولى للفترع  2022-2017والتنمية للفترع  

ــالقتين، ســـجلت ملاوي معدلات  مو جديرع لالثناأ، لكن  ل  فخلا   2016-2011للفترع   ــتراتيجيتين السـ تنفيذ الاسـ
الثالثة على وضـع سـياسـات وتنـر عات    الاسـتراتيجية هذه المعدلات لا تكن مسـتدامة ولا اـاملة للجميع  وتن   

  وتجد   2018-2013جديدع في مجال المنافســـــــة، مما ُ ب ت لاســـــــتراتيجية ملاوي الوطنية للتصـــــــدير للفترع  
الإاـا ع إلى اس هذه الاسـتراتيجية اقرت لاس سـياسـة المنافسـة هي احد المجالات الأسـاسـية الوـرو  ة التي من  

ــا ها اس تت ــتعاضـــــة عن الوا دات"  بنة والمبدئية المرتب ة  يح تةقيق الأهداف الممكاـــ ، وفق ما هو  " حزمة الاســـ
  راأ إلى الاستراتيجية الجديدع مبيان في وثيقة الاستراتيجية  و ستند تقر ر استعران الن

 السياق السياسي -باء 

للرقالة من    قبب الفترع الليبرالية، ما ت قوع النــرمات المهيمنة والاحتكا ات واحتكا ات القلة تخوــع -3
ــاد، ســــمةت  ــياســــات حكومية اخرى  وبعد تةر ر الاقتصــ خلال ضــــوالس واســــعة الن اق على الأســــعا  وســ

ــواق لاس تةدد   ــب ا تقال  الةكومة للأســــ ــية  وفي ظب تواصــــ ــعا  من اجب تعز ز الكفاأع والقد ع التنافســــ الأســــ
ــاد تد  جياا  ، وإس  في مجال الأعمال  ة ةو مز د من التةر ، ظهرت لعض المما ســـات غير المرغوب  الاقتصـ

عدم التدخب، وذلك على حســاب الكفاأع الاقتصــادية و فاه المســتهلك،  ســياســة   كا ت اســاســية، مســتفيدع من
 مع ا هذه المناكب  ا من اهداف تةر ر الاقتصاد  واعتبُر قا وس المنافسة اداع جيدع لمعالجةوملاهم

   2000، وبدا  فاذ القا وس في عام  1998العادلة في عام  وسنت الةكومة قا وس المنافسة والتجا ع   - 4

فه  ، وا نــب لموجبه مجلس حماية المســتهلك بوصــ2003وصــد  قا وس حماية المســتهلك في عام   -5
 هيلاة مؤسسية مسؤولة عن تنفيذ القا وس 

 الأهداف  

لاقتصــــاد عن طر ق  تتمثب اهداف قا وس المنافســــة والتجا ع العادلة  يما يلي: تنــــجيع المنافســــة في ا -6
ح ر المما سات التجا  ة المخلة لالمنافسة؛ وإ ناأ لجنة المنافسة والتجا ع العادلة؛ وضبس و صد الاحتكا ات  

لاقتصــادية؛ وحماية  فاه المســتهلك؛ وتعز ز مفاأع إ تاج وتوز ع الســلع والخدمات؛ وتامين افوــب  وترمز القوع ا
المرتب ة بذلك    الإاــــــــكالاتســــــــع قاعدع   ادع الأعمال؛ ومعالجة  ال روف الممكنة لةر ة التجا ع؛ وتســــــــهيب تو 

نة المنافســــــة والتجا ع  التي تُ رح في هذا الصــــــدد  و رمز القا وس على المســــــائب المؤســــــســـــية المتصـــــلة بلج او
  القا وس   بفصا وعملياتها وتمو لها وإدا تها ومساألتها  و ُ   العادلة  و ن  على إ ناأ اللجنة، لما في ذلك اما تها 

 المما سات التجا  ة المخلة لالمنافسة التي ينبغي اس تعالجها اللجنة لموجب القا وس 
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 هنةإصلاح السياسة العامة للمنافسة: القضايا الرا –جيم 

، اــــــــرعت الةكومة، في إطا  عمب وزا ع التجا ع، في منــــــــرو  2020في تنــــــــر ن الأول/اكتوبر   -7
افســة وحماية المســتهلك، وهو منــرو  من المتوقع اس يؤدي إلى إدخال  مدته ســنتاس لنــاس تعز ز تن يا المن

 إصلاحات مؤسسية وتنر عية  ئيسية على قوا ين المنافسة وحماية المستهلك في ملاوي 

 ار القانونيطالإ -ثانياا  

 قانون المنافسة والتجارة العادلة -ألف 

نا القا وس من اجب تنـجيع المنافسـة في الاقتصـاد من خلا -8   المُخلةل ح ر المما سـات التجا  ة  سـُ
ــتعمال مرمز مهيمن، ومن خلال   ــاأع اســــ ــية والأفقية المنا ية للمنافســــــة وإســــ لالمنافســــــة، اي الاتفاقات الراســــ

لنــــــــــــــاس المما ســــــــــــــات التجا  ة غير العادلة وحماية    يات الا دماج  و توــــــــــــــمن القا وس احكاماا مرا بة عمل
ــتهلك، إلى جا ب الأهداف   ــادية داخب  المذمو ع اعلاه  و ن بق القا وس على جميع الأ المســـــ نـــــــ ة الاقتصـــــ

غير ملاوي او التي لهــا تــاثير داخلهــا ولا يميز بين الق ــاعــات الخــاضــــــــــــــعــة للوائح تن يميــة والق ــاعــات  
د المما ســات    32الخاضــعة لها  و تناول قا وس المنافســة مســائب موضــورية يُنــا  إليها في المادع   التي تُعداِّ

 ا  ة المخلة لالمنافسة التج

اللوائح    2006ن قــا وس المنــافســـــــــــــــة والتجــا ع العــادلــة، اعتُمــدت في عــام م  53وبموجــب المــادع   -9
 تفعيب احكام القا وس وإ ساأ وتيسير إ فاذه التن يمية للمنافسة والتجا ع العادلة من اجب 

 التفاقات المخلة بالمنافسة -باء 

 التفاقات المحظورة في حد ذاتها -1 

على ح ر الاتفاقات المبرمة بين النــــرمات التي توــــ لع    العادلةين  قا وس المنافســــة والتجا ع   -10
(  2) 44((  وتن  المادع  3)33)المادع  في الســــوق    لا نــــ ة ذات طالع تنافســــي او يمكن اس يكوس تنافســــياا 

ــة في المواد   ــة المبينـ ــات ذات ال بيعـ ــاهمـ ــات او التفـ ــاقـ ــال او الاتفـ ــا وس لا يجيز الأفعـ (  3) 33على اس القـ
، الأمو  المة و ع في حد ذاتها، مما تتوــــــــمن قائمة وقالباا   كس احكام القا وس، قلباا (  وتع1)43( و1)41و

 ة و ع واسعة الن اق وااملة لالتصرفات الم

و نكب ح رُ  فض المنافسين لصو ع متواطلاة تو  د سلع وح رُ الةرماس الجماعي من الوصول   -11
ــائعة  )و(  (3)33إلى ترتيب او الالتةاق برال ة ق ارية )المادع   و)ز(( حكما لا يند ج ضـــــــــمن الأمو  النـــــــ

اســـــــــــتخدام مرمز   المة و ع في حد ذاتها  وتن بق على الة ر الأول   ر ة الوـــــــــــر  الناجا عن إســـــــــــاأع
مهيمن، وهو ما يُعرف لاســـا  فض التعامب، إما من جا ب واحد او في إطا  هيمنة منـــترمة مما هو مبين 

نمس من حيث  زو  اـــــــرمة مهيمنة او اـــــــرمات ذات هيمنة الفر   و كتســـــــي الة ر الثا ي  فس ال  في هذا
صول لاهمية لالغة من من و   منترمة إلى منع طرف ثالث من الوصول إلى خدمة اساسية؛ و تسا هذا الو 

وـــب واكثر المنافســـة في اســـواق معيانة  غير اس المما ســـات المة و ع لا تُعروف على  ةو يتيح تفاصـــيب اف
ع و فســــــــــــــح المجـال من النـاحيـة التقنيـة لتةـديـد الجوا ـب التي يتعين إثبـاتهـا  المة و    التصــــــــــــــرفـاتعن ا وا  

ر على ا ه مة و  في حد ذاته، فقد  لأغران الة ر  وعلى الرغا من اس التسـعير التو  اطلاي يمكن اس يُفسـو
من القا وس وإغفاله من قائمة   32يســـــــقس الة ر لســـــــبب إد اج التصـــــــرف المة و  في حد ذاته في المادع  

(  ولا يتوـمان القا وس إجراأ مفصـلا لمعالجة مسـالة  2)44  المة و ع في حد ذاتها الوا دع في المادع  الأمو 
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متعلق  في حــد ذاتهــا )الاتفــاقــات التجــا  ــة، وفق مــا ين  عليــه القــا وس( من من و     الاتفــاقــات المة و ع
لملاح ـة و نبغي للجنـة اس  لـاوامر لجنـة المنـافســــــــــــــة والتجـا ع العـادلـة  وهـذه امو  تن وي على خلـب جـدير لـا

 تن ر في تصةيةها 

 بحكم المنطقالتفاقات المحظورة  -2 

ــية، لكنها يمكن اس توـــــا لعض  عادع ما تكوس هذه الاتفاقات ترتيب -12 الاتفاقات الأفقية التي  ات  اســـ
الاتفاقات التي  لا تند ج في الفلاة المة و ع في حد ذاتها  و نـــــــــمب هذا القيام عادع مجموعة واســـــــــعة من  

ينبغي تناولها في إطا  النهج المســتند إلى حكا المن ق  و نــتر  قا وس المنافســة والتجا ع العادلة الإخ ا   
، وهو ما يقيد التصرف الذي ين بق  7-3( وفي اللوائح  1)44ت المنمولة لةكا المن ق في المادع  لالاتفاقا

بة من الآثا  المةتملة في ســــــــــــوق معينة يُة ر لموجبها عليه مثب هذا الاعتبا   و فتقر هذا الةكا إلى عت
ــح مجالاا  ــرف الأطراف المتفقة، الأمر الذي يفسـ ــعاا   تصـ ــاعد  للاتفاقات التي يتعيان الإ  واسـ خ ا  بها  وقد تسـ

في بوتســــوا ا او   2018لعام    4من قا وس المنافســــة  قا    28العتبات العددية مثب العتبات الوا دع في المادع  
في جمهو  ة تنزا يا المتةدع في تةديد الآثا ، مما    2003لعام   8 وس المنافســـــــة العادلة  قا  من قا 8  المادع

للمنافسة، وهو ما قد    متعمقاا   هج الأخرى الأكثر مرو ة التي تت لب فهماا يسهاب الامتثال لهذا الةكا، مقا  ة لالن  
على إعفاأ اــــامب لأ نــــ ة    لعادلة ايوــــاا في البلداس النامية  ولا ين  قا وس المنافســــة والتجا ع ا  يكوس مةدوداا 

مو  تن وي  الق اعات الرئيســــية، لما في ذلك تةديد اســــعا  المةاصــــيب النقدية في الأســــواق الز ارية  وهذه ا
 على خلب جدير لالملاح ة و نبغي للجنة اس تن ر في تصةيةها  ايواا 

 إساءة استعمال الهيمنة -جيم 

المنافســة والتجا ع العادلة إســاأع اســتعمال الهيمنة  ولا تخصــ  اللوائح  من قا وس    41تتناول المادع   -13
(  2) 41تن  المادع  أع استعمال الهيمنة و ( على ح ر عام لإسا1)41لتناول هذه المسالة  وتن  المادع    حيزاا 

  وتتســق هذه  51( يرتكب جر مة يعاقب عليها لموجب المادع  1)41على اس اي اــخ  يخالف احكام المادع  
حكام مع افوـــــب المما ســـــات الدولية  بيد اس تناول مســـــالة إســـــاأع اســـــتعمال الهيمنة ي ب غير ماف بوجه  الأ

سـوق او مسـتوى الةصـة السـو ية التي يجب اس تةققها النـرمة لكي  عام، لأس القا وس لا ين  على تعر ف لل
العادلة اس تن ر في إمكا ية     ع تعتبر مهيمنة  ومبديب عن عتبة الةصــة الســو ية، يجوز للجنة المنافســة والتجا

 اعتماد مبادئ توجيهية لناس ميفية تقييمها للقوع السو ية، اي ا وا  العوامب التي ينبغي الن ر فيها 

من القا وس لعض التصــــرفات التي توصــــف عالميا لا ها إســــاأع اســــتعمال للهيمنة    32وتو د المادع   -14
التقليدي التي تُعالج على اســــام ســــماتها القائمة بذاتها    لأوجه الة ر   وتخوــــع من ثا لمبدا الترخي ، خلافاا 

  إلى ما ينـــــكب مرمزاا على ا ها تصـــــرف مســـــيأ وليســـــت لالوـــــرو ع اتفاقات  وبالتالي، ف س القا وس لا يت رق  
ــتعمال وبالتالي مة و ع  و وصــــى لاس ين  القا وس بوضــــوح    مهيمناا  ــاأع اســ وا وا  التصــــرفات التي تعتبر إســ

لمهيمن، مع الإلقاأ على المة و ات القائمة مقاعدع عامة  و مكن من ثا اس تقترس هذه  على تعر ف المرمز ا
ــاملة من الأمثلة على ــتناداا   اتالتصـــرف  القاعدع العامة لقائمة غير اـ ــيلاة، اسـ إلى افوـــب المما ســـات، مثب    المسـ

 في زامبيا    2010  لعام  24( من قا وس المنافسة وحماية المستهلك  قا  2)16تلك المنصوص عليها في المادع  

 رصد تركز القوة القتصادية  

ةكا على  من قـا وس المنـافســــــــــــــة والتجـا ع العـادلـة على هـذه الوظيفـة  ولا ين  ال 42تن  المـادع   -15
لا لالتوصــية لاســعا  الســوق او     اا كيفية إجراأ الرصــد لأس لجنة المنافســة والتجا ع العادلة ليســت مخولة قا و 

المسائب  من خلال المرا بة المستمرع للسوق ود اسات السوق  و مكن معالجة هذه    تةديدها  و نفذ هذا الةكا
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احكام المنافســــة الأســـــاســـــية الوا دع في القا وس     لىإ  لصـــــو ع غير مبااـــــرع من خلال التةري والدعوع، اســـــتناداا 
القا وس ين     منذ إ نـــاأ اللجنة على الرغا من اس  واضـــةاا   وُ ســـتنـــف مما ســـبق اس هذه الوظيفة لا تنُفاذ تنفيذاا 

عليها  وهذا سبب وجيه لةذفها من القا وس، لأ ها ليست سمة اائعة في قوا ين المنافسة، لا سيما لالن ر إلى  
 التي ااتُرطت بها ال ر قة 

 عمليات الندماج والشراء -دال 

راسـي  غير اس  من قا وس المنافسـة والتجا ع العادلة الا دماج وتتناول  وريه الأفقي وال  2تةدد المادع   -16
هذه المادع لا تنــــمب المنــــا  ع المنــــترمة التي تســــفر عن اســــتثما  في مجالات جديدع، ولا يمكن للةكا العام  

(، اس يبر  إغفــال حكا مةــدد يغ ي عمليــات الا ــدمــاج هــذه   2)2الا ــدمــاج، الوا د في المــادع  الــذي يُعراِّف  
ــا  ع المنــــترمة و  ــاســــي في اس هذه المنــ ــتراتيجية لها  فس الأثر الذي تةدثه  و تمثب المبدا الأســ التةالفات الاســ

خلة لالمنافســــة  و نبغي  عمليات الا دماج البةت، ولذلك ينبغي تناول موضــــوعها لتمةي  اثا ها المةتملة الم
 تصةيح هذا القصو  من اجب تةسين إ فاذ قوا ين المنافسة  يما يتعلق لعمليات الا دماج والنراأ في ملاوي 

القا وس، اصـــــبح لدى ملاوي   ام ل خ ا  ال وعي، وهو   ام لا يمنع الأطراف  لالعمب  ومنذ بدأ   -17
للةصــــول على موافقة الا دماج من لجنة المنافســــة والتجا ع  من إبرام صــــفقة ا دماج وتنفيذها قبب التقدم ل لب  

ــتندع  1)35العادلة  وتن  المادع   يا  الإخلال الكبير  إلى مع( من القا وس على مرا بة عمليات الا دماج، مســــــــ
( من القـا وس على ا ـه لا يجوز للجنـة اس تاذس  2)38المنـافســــــــــــــة، الـذي لا يُةـدد لعـد  وبـالمثـب، تن  المـادع  لـ

ــتةواذ إلا إذا ما ت المزايا في ملاوي تفوق الملالا دما  ــاوئ  و راعى ذلك في ح ر الا دماج   ج او الاســـــــــــ ســـــــــــ
لقد  مبير لالمنافســـة و/او لا تكن المزايا تفوق المســـاوئ    و توـــح اس الا دماج يُة ر في ملاوي إذا ماس يخب

ة الإخلال الكبير  في ملاوي  وهذا قصـــــو  ينبغي تصـــــةيةه، و فوـــــب اس يكوس ذلك من خلال متالعة مســـــال
 لمعايير المنافسة من اجب تةسين إعمال المنافسة في عمليات الا دماج والنراأ في ملاوي 

( لا يؤداي  1)35س على اس اي ا دماج او استةواذ مخالف للمادع  ( من القا و 2)35وتن  المادع   -18
موجب اي اتفاق يتعلق بهذا  إلى اثر قا و ي واس اي حقوق او التزامات مفروضــة على الأطراف المنــا مة ل

  الا دماج او الاستةواذ لا تكوس قابلة ل  فاذ قا و اا 

قابلات )ا  ر المرفق الوا د في تقر ر  وافاد اصــــــــةاب المصــــــــلةة الرئيســــــــيوس الذين اجر ت معها م -19
تةديد    اسـتعران الن راأ( لاس اللجنة واجهت عددا قليلا من حالات الا دماج التي اقتوـت معالجة لاحقة لعد

ــته اللجنة حتى الآس هو فرن   ــةيح الوحيد الذي ما سـ ــة  وعلاوع على ذلك، ظب التصـ ــا ع لالمنافسـ الآثا  الوـ
(  2) 35في مةاولة للةد مما تبيان من اثا ها الوــــا ع  وبالن ر إلى المادع  لات  اــــرو  لاحقة على هذه المعام

ات التصــةيح اللاحقة اللازم اتخاذها  من القا وس، يوصــى ل د اج حكا لنــاس ســبب التصــةيح ين  على إجراأ
 في عمليات الا دماج 

للةصـــــول    من القا وس على ا ه يجوز لأي اـــــخ  اس يتقدم ل لب إلى اللجنة 36وتن  المادع   -20
ــتةواذ  وتن  المادع   ــد  اللجنة، في   39على امر يرخ  له ل جراأ عملية ا دماج او اســـــــــــ على اس تصـــــــــــ

لالموافقة    ، امراا اللازمةمقدمو ال لب المعلومات  تا  خ الذي يقدم  يه من تلقي ال لب او ال  يوماا   45غووس  
  14الرســمية في موعد لا يتجاوز على ال لب او  فوــه او الموافقة عليه لنــرو  و نــر القرا  في الجر دع  

 لعد صدو ه  يوماا 

ئيــة لتقــديا  قــا و يــة ملزمــة ومواعيــد  هــا و بين تقييا هــذه الأحكــام اس القــا وس لا يةــدد اــــــــــــــروطــاا  -21
ــبقة إ ــاس طلب ترخي  الا دماج  ومع ذلك، ثمة إلزام ل بلاب الجمهو  لعد  إخ ا ات مســــــــ لى الجمهو  لنــــــــ

غفال صــعوبات لا مبر  لها لأفراد الجمهو  الذين لولا ذلك لوُضــعت  البت في الا دماج  وقد يســبب هذا الإ
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 وس  ولذلك، لا يبقى امام هؤلاأ  من القا 38في الاعتبا  مصـــــــالةها اثناأ اســـــــتعران طلب لموجب المادع  
من القا وس  ومن الناحية التقنية،   48ســـــــوى خيا  واحد للا تصـــــــاف، من خلال تقديا طعن لموجب المادع  

للموا د العامة، مقا  ة لالتمام مســــبق   و كوس الســــير  يه اكثر اســــتهلاكاا   اكثر تنازعاا   طالعاا   كتســــي ال عني
 من الناحية القا و ية  عقيداا يمكن تقديمه إلى اللجنة ل ر قة اقب ت

ــتعران الن راأ، مقــا  ــة لــالمن قــة، اس فترع ا –22 المةــددع مــاجــب للبــت في    يومــاا   45  لو تبين من اســـــــــــ
من    11  ففي جمهو  ة تنزا يا المتةدع، على ســـبيب المثال، تن  المادع  ب قصـــيرع  ســـبياا تراخي  الا دماج ت 

  14، مقســـــــمة إلى  يوماا   134ب لفة  عمليات الا دماج تت لب  قا وس المنافســـــــة العادلة على اس الةيز الكام 
ضع يؤدي  ، حسب المراحب المختلفة للاستعران  وقد يوع هذا الةكا اللجنة في و يوماا   90و  يوماا   30و  يوماا 

إلى تاخيرات طو لة للأطراف المبلغة عن الا دماج  وللأطراف مصلةة منروعة في اس يستغرق إجراأ مرا بة  
  يوماا   45  لر وقت ممكن  ووفقا لما ذمره موظفو اللجنة الذين اُجر ت معها مقابلات، ف س فترع االا دماج اقصــــــ
ر عملياا    وهذا التفسـير مخالف للةكا  يوماا   90إلى حوالي    المدع  يصـب طولعلى ا ها ايام عمب، وبالتالي    تفسـا

ى معقول استنادا إلى تجربتها وتجربة  الوا د في القا وس  و نبغي للجنة اس تن ر في ز ادع عدد الأيام إلى مستو 
لمنترمة لنرق افر قيا والجنوب الأفر قي، التي  الجهات الن يرع لها، لما في ذلك لجنة المنافسة التالعة للسوق ا

 لا  طو ب في مرا بة عمليات الا دماج لها 

الموــي  ولا ين  القا وس على اــر  إعفاأ تســري على عمليات الا دماج، اي على حكا يســمح ل -23
في عملية ا دماج مة و ع لمدع مةددع تقب عادع عن ســـــنة واحدع  وُ  باق اـــــر  الإعفاأ هذا إذا ثبت   قدماا 

وق الأضـــــــرا   وهذا إغفال جســـــــيا لةكا ينبغي للجنة اس تن ر اس الفوائد الناجمة عن تنفيذ هذا الا دماج تف
 في إد اجه في التعديلات المقبلة 

 افسة في عمليات الا دماج والنراأ في ملاوي    هذه لتةسين إ فاذ المن و نبغي تصةيح اوجه القصو  - 24

من القا وس ضــــر بة تخصــــ  للعمليات العامة للجنة  و تيح هذا الةكا للجنة    26وتفرن المادع   -25
، مقتر ة 11مية  التن يوفق ما هو منصــــوص عليه في اللائةة    عمليات الا دماجتقييا عن تةصــــيب  ســــوم  

ــا ــا هو الرالع،  لملةقهـ ــدا التوجيهي    وممـ ــادئ التوجيهيـــة لتقييا  16-6مفصــــــــــــــــب في المبـ عمليـــات    من المبـ
ــاد ع في عام   ــي طالعاا 2015الا دماج، الصـ حيال الةالات    إلزامياا     وليس لهذه الأخيرع اثر قا و ي ولا تكتسـ

ة  وبصـــــــــرف الن ر عن هذه ال بيعة غير الملزمة، هناا تقييد يقتوـــــــــي عدم الن ر في عملي المقصـــــــــودع   
إلى اللوائح التن يمية للمنافســـــــــة  الا دماج دوس دفع الرســــــــــوم  و نبغي اس يوــــــــــاف هذا التقييد، مةد اد ى،  
في المائة من إجمالي  قا    0,05  والتجا ع العادلة  وعلاوع على ذلك، تبلغ  ســــــــــوم الإخ ا  لالا دماج حالياا 
يقتصــــــراس على ما هو موجود في الأعمال الســــــنوي او إجمالي  يمة اصــــــول الأطراف المندمجة، اللذين لا 

 قا اعمال عالمي في حالة مياس مندمج له عمليات عالمية  وقد  ملاوي  وهذا يعني اس اللجنة قد تن ر في 
ــتناداا  ــلةة اســــــــ إلى ال ر قة التي    يعرن ذلك اللجنة لاحتمال مواجهة ت لمات من جا ب اصــــــــــةاب المصــــــــ

الوـة، التي لها اصـول و/او  قا اعمال لا صـلة لهما  تةسـب بها الرسـوم، لا سـيما  يما يتعلق لالنـرمات الق
 إد اجهما إلى  سوم لاه ة لالموضو ، وقد يؤدي 

لا تةدد بوضوح اي طرف من  ا لأ ه  فوفانمن القا وس تن وي على حكا    36و بدو اس المادع   -26
جنة لالا دماج  يتةمب مســؤولية إخ ا  الل  -النــرمة المســتةوذع او النــكرع المســتهدفة  -الأطراف المندمجة  

لـا ـدمـاج يفترن الإبلاب عنــه لا يُعــدا مخــالفـة   المزمع  و ؤدي هـذا الن ــام ال وعي إلى اس عـدم الإخ ــا  
وللجنة تجربة في فرن اــرو   ينق  لصــو ع خاصــة هو احكام للتراجع عن عملية ا دماج او إلغائها    وما

(  2) 39للقا وس، ومع ذلك لا تتوــمن المادع  لاحقة لنــاس الا دماج في حالة المعاملات التي يتبين ا تهاكها  
زم اتخاذه لمعالجة ا تهاا اــــــــــــرو  الا دماج  ولا يوجد حكا يقوــــــــــــي لمعا بة هذا  احكاما تبين الإجراأ اللا
من القا وس ما يمكن اعتبا ه مةاولة لتدا ا الأمر لالســــــــماح بتســــــــجيب اوامر    40الخرق  وتتوــــــــمن المادع  
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من   51فرن عقوبة في حالة عدم الامتثال لهذه الأوامر  وتن  المادع  لموجب القا وس لأغران الإ فاذ وب
في حـالـة تنفيـذ عمليـة ا ـدمـاج مة و ع، و/او    القـا وس على عقوبـات مرتب ـة لخرق احكـام الا ـدمـاج، وتةـديـداا 

تنفيذ عملية ا دماج قبب الترخي  بها، و/او عدم احترام النــــــــــــرو  المفروضــــــــــــة على الا دماج  وقد يكوس  
ــاا مقدا    ــيما   لمقدا  يقوان اثا ها الرادعة  و نبغي الن ر في  فع  العقوبات منخفوـ ــتوى العقوبات، لا سـ مسـ

ــبة تصــــب إلى   في المائة من  قا الأعمال الســــنوي   10لالن ر إلى خ و ع الجر مة، وذلك بربس العقوبة بنســ
على من الصـــــــــفر بد جة في ملاوي لأي من ال رفين المندمجين او مليهما  و نبغي اس يكوس الةد الأد ى ا 

 لبه مبدا التةو   وهذه حالات تن وي على خلب تجد  اكبر مما قد يت  معقولة لتجنب تخو ب اللجنة هامناا 
 ملاح ته و نبغي للجنة اس تن ر في تصةيةها 

 حماية المستهلك والتجار غير العادل -هاء 

مسـتهلك، وهي تنسـجا مع المفهوم العام  تنـير ديباجة قا وس المنافسـة والتجا ع العادلة إلى حماية ال -27
المنافســـة وســـياســـتها، اي تعز ز وحماية  فاه المســـتهلك من خلال مرا بة   من قا وس   للهدف النهائي المتوخى

لةماية المســتهلك، على الرغا    مخصــصــاا   المما ســات المخلة لالمنافســة  ومع ذلك، لا يتوــمن القا وس فرعاا 
    غير العادل لها صــــــــلة لمســــــــالة  فاه المســــــــتهلك وحمايته  وإلى جا بالمتعلقة لالاتجا 43من اس المادع  

منـــرو  قا وس يقترح إدخال تعديلات في هذا الصـــدد لكنه لا يُعتمد لعد    حماية المســـتهلك، ثمة ايوـــاا قا وس  
 في صيغة قا وس 

 المسائل المؤسسية: هياكل الإنفاذ وممارساته -ثالثاا  

 مؤسسات سياسات المنافسة -لفأ 

على إ نـــــــاأ لجنة المنافســـــــة والتجا ع العادلة    العادلةمن قا وس المنافســـــــة والتجا ع    4  المادع  نت -28
اعوــاأ يراــةها الوز ر و عينها   10على اس تتكوس اللجنة من    5مؤســســة مســتقلة  وتن  المادع  لاعتبا ها  

للجنة    اا  ئيســــ عيونالرئيس، مما تن  على إخ ا  خ ي بتعيين ممثب لعوــــو لةكا المنصــــب  و جوز اس يُ 
من القا وس مدع خدمة   6لةكا المنصــــــــــب  وتةدد المادع  المعيانين  اي عوــــــــــو من غير اعوــــــــــائها الثلاثة  

الأعوـاأ غير الأعوـاأ الثلاثة المعيانين لةكا المنصـب في ثلان سـنوات وتجيز إعادع تعيينها لمدع ثلان  
ولا يُبيان العملية التي تسـبق تسـمية جنة  الل  سـنوات اخرى  ولا ين  القا وس على الاختيا  التنافسـي لأعوـاأ

ــب  ولا يةدد القا وس الجهة التي   ــاأ الثلاثة المعيانين لةكا المنصــــ ــبعة غير الأعوــــ ــاأ الســــ وتعيين الأعوــــ
تملك سـل ة عزل عوـو ولا العملية ذات الصـلة  وعلاوع على ذلك، تُعتبر مدع التعيين البالغة ثلان سـنوات  

نه من الاضـ لا   ر متو غيعموما اقصـر من اس تتيح لعوـ فرب اس يةيس لالموضـو  و لاا له على  ةو يمكا
ــو    ــو ة  لمهامه وفق ما هو متوقع  ولا يت رق القا وس إلى موضـ ــاأ اللجنة، لالن ر  تخالف فترات عوـ اعوـ

  الأعوـاأ الثلاثة لةكا مناصـبها لفترع الثلان سـنوات، و مكن تغييرها وفقلا يُلزَم  إلى هذه المدع القصـيرع  و 
إلى ال الع اــــــبه القوــــــائي     تن  عليها الية التعيين الخاضــــــعة لســــــل تي الوز ر والرئيس  و  راا قة لاطر 

لعمب اللجنة  يما يتعلق لالمنافســة ومراعاع الإجراأات القا و ية الواجبة، فمن اــاس تغيير الأعوــاأ المعيانين  
لا ســـــــيما في حالة تغيير   ســـــــة،نافاس يعيق مفالة حق الأطراف في اس يُســـــــتمع إليها في ســـــــياق قوـــــــايا الم

 العوو في منتصف إجراأ استما  إلى طرفي قوية م ولة 

وتعيان اللجنة  ئيســـــها وفق عملية او إجراأ قابلين للتغيير لالن ر إلى عدم تةديدهما في القا وس    -29
اس    ماا عل،  ة ئيس اللجنمن القا وس إلى اس الأعوــــــــاأ ها الذين يعيانوس  5و نــــــــير التفســــــــير الةرفي للمادع  

ــاأ العنـــــرع جميعها يعيانوس من  ئيس الدولة لعد تســـــميتها من الوز ر  ومن الناحية المثالية، ينبغي  الأعوـــ
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اس يتمتع  ئيس اللجنة لســــــــل ات اكبر مقا  ة لالأعوــــــــاأ، و نبغي اس ين  القا وس على  هج مختلف في 
ــ ــتقلة   ينتعحالته  و تمثب الوضــــــع المثالي، دوس إخلال لما هو قائا، في اس يســــ ــية مســــ الوز ر لعملية تنافســــ

لوضـــــــــع قائمة المراـــــــــةين المؤهلين التي يختا  منها الأاـــــــــخاص المعيانين  و مكن لرئيس الدولة اس يعيان 
 ئيس اللجنة بناأ على عملية تنافســــية مســــتقلة تنتج قائمة لالمراــــةين المؤهلين  ومن  احية اخرى، ينبغي 

ة وحده  وبدوس التقليب من ســـــــــــل ة الوز ر في إجراأ  وللداس تســـــــــــند ســـــــــــل ة عزل الأعوـــــــــــاأ إلى  ئيس ا
ــبين في   التعيينات، يمكن للتغييرات المقترحة اس توـــمن قد اا  ــفا ية وتوظيف الأاـــخاص المناسـ اكبر من النـ

اللجنة، مقا  ة لالن ام الةالي  و مكن تمديد مدع الولاية إلى خمس او ســـــبع ســـــنوات، على اس تكوس فترات  
على  ةو يوــمن الةفاع على الذاكرع المؤســســية في اللجنة وإتاحة ا تقالها بين ة لفعوــو ة الأعوــاأ متخا

اس ين  القا وس على سل ة عزل الأعواأ واس يُستعرن الأمر    اعواأ اللجنة المتعاقبين   و نبغي ايواا 
 لا ت ام، من اجب توفير قد  اكبر من التنو  في صنع القرا  من جا ب اللجنة 

من القا وس على إ ناأ لجاس فررية  و ن  الةكا على إتاحة الوسائب اللازمة   14وتن  المادع   -30
لكفالة اضـ لا  اللجنة لمهامها لالسـهولة والسـلاسـة الم لوبتين  بيد اس القا وس يفتقر إلى حكا لنـاس مسـالة  

ة لالمنافسـة،  التفو ض لتةديد مهام مثب تلك المتعلقة لالبت في مسـائب المنافسـة، لما ينـمب الاتفاقات المخل
من قا وس    74وإســــاأع اســــتخدام القوع الســــو ية، وتن يا عمليات الا دماج، على غرا  ما تن  عليه المادع  

ــدد ا ه يجوز للجنة في ملاوي، لموجب  المنافســـــــــــــة العادلة لجمهو  ة تنزا يا المتةدع  وُ ذمر في هذا الصـــــــــــ
ــائب المنافســـــــة،  ، اس تفون مهامها دوس قيود، لما في ذلك مســـــــؤولية  14المادع   اتخاذ القرا ات لنـــــــاس مســـــ

  عاجلاا  و مكن اس ينمب ذلك حتى الأاخاص غير الأعواأ في اللجنة  وهذه حالة تت لب تصةيةاا 

 صلاحيات اللجنة وقراراتها  

على إ نـــــــاأ لجنة المنافســـــــة والتجا ع العادلة    العادلةمن قا وس المنافســـــــة والتجا ع    4تن  المادع   -31
في الإجراأات   اــــــررياا   من الوزا ع و مكن اس تكوس طرفاا  عامب على ا ها ليســــــت جزأاا كمؤســــــســــــة مســــــتقلة تُ 

المد ية النااــــلاة عن وظائفها الإدا  ة او عن صــــفتها مصــــاحب عمب  وبالن ر إلى المهام اــــبه القوــــائية  
لمنافسة   كن مقاضاتها بوصفها هيلاة اعتبا  ة اثناأ البت في قوايا اللجنة، ليس من الواضح ما إذا ماس يم
ــياق ال عن، لكن هذا المرمز  48و ةدد القا وس إجراأ ال عن )المادع   (  ولا ين  على مرمز اللجنة في ســـــــ

لا يقب عن وضـــــــــع ال رف اللازم في قوـــــــــية طعن  و ت لب القا وس توضـــــــــيح مرمز اللجنة في مســـــــــتوى 
ــتثناأ المادع    ال عن  ولا يوجد في تعلقة لعمليات الا دماج،  الم  39القا وس حكا صــــــر ح يةدد الةالات، لاســــ

)ج( التي يمكن لموجبهــا للجنــة اس  (2)8التي تن  على اتخــاذ قرا ات عن طر ق الأوامر، ومــذلــك المــادع  
ــباا   تتخذ ما تعتبره ضـــــرو  اا  ــاأع اســـــتخدام مرمز مهيم  او مناســـ ن من لمنع او تصـــــةيح عملية ا دماج او إســـ

ــر ح عر  ــة ما  وت ب قرا ات اللجنة على  ةو صــــ ــســــ ــة لل عوس الوا دع في المادع  جا ب مؤســــ   وثمة  48ضــــ
ــائب المتعلقة لالمنافســــــــة، لما في ذلك الاتفاقات المغفلة   حاجة إلى احكام تن  بوضــــــــوح على جميع المســــــ

ا المنروعة لمهامها،  على ا ها تن  على اس اللجنة لا تخوع، في مما سته  4حاليا  و مكن تفسير المادع  
ى، واس هذا الةكا يمنةها الاسـتقلال القا و ي، لا سـيما في صـنع  لتوجيه او  قالة اي اـخ  او سـل ة اخر 

( المتعلقة لالتوجيهات الوزا  ة   1)12القرا ، ومع ذلك يُسـةب هذا الاسـتقلال لصـو ع مسـتترع لموجب المادع  
يصد  توجيهات عامة للجنة، لا تتعلق لالورو ع لالسياسة  والنتيجة ال بيعية لذلك هي ا ه يجوز للوز ر اس  

عامة، لنــــاس ميفية اضــــ لاعها بواجباتها لموجب هذا النــــق من القا وس  وفي ذلك اوجه خلب تت لب اس  ال
 يُتةقاق منها على سبيب الأولو ة 



TD/B/C.I/CLP/59 

GE.21-05618 10 

 الفصل بين سلطتي التحري والبت -باء 

ــوا ا وجمهو  -32   ة تنزا يا المتةدع وزمبابوي، اــــــكاب الفصــــــب بين في ملاوي، مما هو الةال في بوتســــ
ي والبت موضوعا لا يخلو من إاكال  وبما اس هذا الفصب بين السل تين امر اائع، لا سيما سل تي التةر 

ــائية لبلداس الكومنولث او تلك التي ت بق   ا المغا مة، ماس من الأهمية لمكاس   ــياق الولايات القوــــ في ســــ
ــياق في ملاوي  ومكمن الجدل هو اس المادع    اس يتناول تقر ر اســـتعران قا وس المنافســـة  من  8الن راأ السـ

ــائب التي تقع ضـــــــمن  والتجا ع العادلة تخول لجنة المنافســـــــة والتجا ع العادلة صـــــــلاحيات التةقيق في المســـــ
  داا اختصــاصــها والاضــ لا  إزاأها بدو  الملاحقة القا و ية والبت  و قتوــي   ام العدالة في ملاوي، اســتنا 

الكومنولث، فصـب هذه الوظائف لتتوافق مع مبادئ  إلى المما سـات المتبعة في الولايات القوـائية في بلداس  
في مقا  ة مؤســـــــــــســـــــــــة مثب اللجنة لمةكمة قا و ية، وهو ما يؤدي إلى    العدالة ال بيعية  غير اس ثمة خللاا 

ــاأ اللجنة قبب اكثر من   م طعن قا  10الجدل  ومنذ إ نــــ ــنوات، لا يُقدا و ي او اــــــكوى لنــــــاس اداأ اللجنة  ســــ
اصـةاب المصـلةة الذين اُجر ت معها مقابلات هذه المسـالة، لكن موظفي اللجنة  لمهامها  ولا يُثِّر اي من 

 اعربوا عن ا نغالها من اس ذلك لا يعني اس اي طعن لن يُقدم في المستقبب امام مةكمة قا و ية 

ــالة الفصـــــــــــب بين الســـــــــــل ات م -33 قا  ة   امين، هما   ام المغا مة و  ام  وتســـــــــــتدعي معالجة مســـــــــ
الإحاطة لالسـبب والوسـائب المختلفة لإقامة العدل على النةو الم بق في مختلف الولايات  التمةي ، من اجب  

القوـــــــــــائية  وللجنة ســـــــــــل ة إقامة النـــــــــــكاوى وإ فاذ الامتثال للقا وس، مما يجوز لها التةقيق في العوائق التي  
تقُا س اللجنة لمةكمة  فة لا تؤديها مةكمة قا و ية في ملاوي  ولذلك، ينبغي الا  تعترن المنافســــــــــة، وهي وظي

او تعقد جلسة استما  لناس اكوى ينتج عنها اتخاذ    قا و ية: فعلى عكس المةكمة، عندما تجري اللجنة تةر اا 
ــفتهـا هيلـاة تن يميـة ووفقـاا  ل للقـا وس  وترمي  لمهـامهـا في إدا ع القـا وس وإ فـاذ الامتثـا  قرا ، فهي تفعـب ذلـك لصـــــــــــ

ــوص عليها في الماد من القا وس إلى تةقيق غرن الإ فاذ فقس ولا ينبغي اس يفها    40ع  اوامر اللجنة المنصـــــــــــ
ــل ة التةقيق في   ــة تتمتع لســــ ــعبة للمنافســــ منها اس اللجنة تعادل مةكمة عليا  وبالن ر إلى اس اللجنة لديها اــــ

في النــــــكوى، فرصــــــة للدفا  عن قوــــــيته، ف س المما ســـــة  النــــــكاوى، واس اللجنة تمنح المخالف، اثناأ الن ر  
من إجراأات التةقيق التي    ة في اللجنة تميب اكثر إلى   ام التمةي   وتنـكب جلسـات الاسـتما  جزأاا المتبع

؛ وعلى عكس ما يةدن اثناأ المةاكمة، تواصـــــــــب اللجنة تةقيقاتها حتى مرحلة الاســـــــــتما    اولياا   تعقب تةر اا 
تةقيق  وعند إ نــاأ الهيلاات  لك هي اس جلســة الاســتما  ليســت ســوى جزأ من إجراأات الوالنتيجة ال بيعية لذ

)ترد، في هذه    الغرن من الهيلاة واســـــمها ومهامها وســـــل اتها يتناول    تاســـــيســـــياا   الإدا  ة، يقر البرلماس تنـــــر عاا 
روضة على الهيلاة  معالجة المسائب المع  إجراأات من القا وس(، و ةدد    10و  8و  1الةالة، في الديباجة والمواد  

(  و صــف التنــر ع التاسـيسـي،  48لقرا اتها )المادع    المراجعة القوــائية  بيان  واللوائح(، و   38و  37و  36)المواد  
ــياق، ســـــل ة الهيلاة في وضـــــع القواعد )المادع   ، تفتقر اللجنة إلى ســـــل ة  (  وعموماا 53اي القا وس في هذا الســـ

اي    )مبدا تجاوز الســل ة(  ومن غير المرجح اس يؤدي القا وس إلى    اق تنــر عها التاســيســيالتصــرف خا ج  
ــائب تخب لالعدالة ال بيعية من حيث الفصــــــــــب بين الســــــــــل ات  وهو بذلك ينســــــــــجا مع مبدا هذه العدالة   مســــــــ

إزاأ إجراأات معالجة    ال بيعية، مما ذُكر اعلاه  ولإلعاد مب تكهن، يمكن توـــــــــــمين القا وس  هجا تمةيصـــــــــــياا 
 لالمغا مة  ييز بينه وبين المما سة المعروفة عموماا القوايا، للتم

 العقوبات -جيم 

  43و  41و   35و  34و   33و   24  المواد ين  القـا وس على اس عـدم الامتثـال جر مـةب ل بيعتهـا  وتن    - 34
من قا وس المنافســــــــــة والتجا ع العادلة على اس اي اــــــــــخ  غير ممتثب يكوس في حكا المذ ب    51و   50و   47و 

  جنائياا   تســــي ا تهاكات المنافســــة طالعاا ة و عرن  فســــه للغرامة او الســــجن لفترع معينة  وبالتالي تك لا تكاب مخالف 
 ما يكوس اــــــــخصــــــــاا   ل بيعتها؛ والفرق الوحيد مقا  ة لالعقوبات الجنائية هو اس المتها في قوــــــــية منافســــــــة غالباا 
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ــاا اعتبا  اا  ــخصـ ــة، وليس اـ ــسـ لى الإجراأ المتبع في حالة    وعلاوع على ذلك، لا ين  القا وس ع طبيعياا  ، اي مؤسـ
م القة المخالفات والعقوبات المفروضـة لموجب  فس الةكا تقلي  صـعوبة   تتيح و الةكا على اـخ  لالسـجن   

على عقوبات )غرامات و/او ســــــــــــجن( في  تن     51المادع   تةديد إطا  المخالفة وت بيق عقوبة عليها  غير اس 
لاأمة  للاتســـاق والم  ؛ و نبغي تصـــةيح ذلك توخياا 41و   35و   33  حالة لعض الأحكام، مثب تلك الوا دع في المواد 

 على حد سواأ  

وثمة إمكا ية لعدم وجود ت ابق من حيث الخ و ع بين المخالفات المتصــلة لالمنافســة وغيرها من   -35
  640ممــا هو مفترن  و عــادل الةــد الأد ى للغرامــة  المخــالفــات، ممــا قــد يجعــب احكــام القــا وس اقــب  دعــاا 

تعلق مثلا لالتكتلات الاحتكا  ة  و مكن اس تصـب  لالنســبة لمخالفات ت  جداا  وهو مبلغ يعتبر منخفوــاا ،  دولا اا 
ــتمدعالعقوبة إلى حد اقصـــــــــى يعادل مبلغ المكاســـــــــب المالية   من المخالفة وإلى الســـــــــجن لمدع خمس    المســـــــ

ــنوات  و مكن اس يكوس تةديد المبلغ الذي تد ه المخالفة مهمة صـــــعبة،  اهيك عن إثباته قا و ياا  في ظب    ســـ
، يبقى من الصــــعب تفعيب عقوبة الســــجن لمدع خمس ســــنوات، إذ لا يرد  ظروف المنازعة  وعلى غرا  ذلك

المثالية، ينبغي اس يربس القا وس بين المعا بة على المخالفات     لنــــاس الإجراأ المتبع فيها  ومن الناحية  
 و قا اعمال الجهة المذ بة لوماس فرن عقوبات متناسبة مع المخالفات المرتكبة 

 ر المحاكمإنفاذ القانون: دو -دال 

على اس تتولى المةكمـة الســــــــــــــاميـة إ فاذ    العـادلـةمن قـا وس المنـافســــــــــــــة والتجـا ع   40تن  المـادع   -36
وامر الصـــــــــــــــاد ع لموجــب القــا وس، وتةــدد الإجراأ الخــاص لكيفيــة إحــالــة الأوامر إلى المةــاكا المعنيــة  الأ

تبين تجربة الن راأ في المن قة    لإ فاذها  وعلى صعيد يتجاوز مسالة تسجيب الأوامر في المةكمة السامية،
  ر ن ا ه من غير المناســب قا و اا اس القوــاع اعربوا عن ترددها إزاأ تنفيذ الأوامر الصــاد ع في القوــايا معتب

التعامب مع امر لا يصـــــــــــد  عن مةكمة او قان  ولا تواجه ملاوي لعد مثب هذا التةدي، لكن ينبغي لها  
هيلاة لل عن في قرا ات لجنة   المةكمة السامية في ملاوي هي ايواا اس توع في اعتبا ها تجربة الآخر ن  و 

ــير القا و  لة  المنافســـــة والتجا ع العادلة  ولا ينـــ ــائية الوـــــمنية المُخوو س صـــــراحة إلى ســـــل ات المراجعة القوـــ
ــامية، التي يمكن اس تكوس لها اثا  مماثلة لل عوس، مما يز د من إمكا ية حدون احتكام متواز  للمةكمة السـ

ال عوس والمراجعة القوــائية امام المةكمة الســامية، وبالتالي إلى اوجه توــا ب في المما ســة العملية     إلى
لتقـا  رها    تعلق لـال عوس المقـدمـة إلى المةكمـة الســــــــــــــاميـة،  بةـت اللجنـة، من النـاحيـة العمليـة، ووفقـاا و يمـا ي

ــايا وابرمت تســـــو ة في ثلا2018و  2017و  2016الســـــنو ة للأعوام   ــايا، في حين ما ت  ، ا بع قوـــ ن قوـــ
ت ا ها لا تخسـر اي  ا بع قوـايا لا تزال جا  ة  وللجنة مسـا  جيد  يما يتعلق لالأداأ، إذ يتبين من السـجلا

قوية  وطُعن في قويتين )طعن من الد جة الثا ية( امام المةكمة السامية  وهذا يدل على اس الية الإ فاذ  
  و يما يتعلق  والمةكمة السامية والمةكمة العلياا ينمب اللجنة  ، لمعلى المةكالكاملة للمنافسة قد وُضعت  

 مة السامية لالمراجعة القوائية، احيلت قويتاس إلى المةك

ــو  المنافســـة   -37 ــمي المتعلق لموضـ ــلاة، والافتقا  إلى التد  ب الرسـ ــة النااـ وبالن ر إلى ثقافة المنافسـ
ــة في ملا ــية، ومةدودية فقه المنافسـ ــماس وجود تراكا ماف  في المناهج الد اسـ عب ضـ ــا وي، قد يكوس من الصـ

ــايا ا ــنع القرا   يما يتعلق لقوــ ــافة على صــــعيد صــ ــيما لالن ر إلى اس  من المها ات والةصــ لمنافســــة، لا ســ
في صـــــفوف القوـــــاع والموظفين التقنيين في الجهاز   مســـــتوى التد  ب في مجال المنافســـــة منخفض  ســـــبياا 

مجال القوــاأ التي تناولت موضــو  قا وس المنافســة في مباد ع   القوــائي  وتمثلت احدن جهود التد  ب في
رق افر قيا والجنوب الأفر قي، اتاحت اضــ لا  قاضــيين  للجنة ولجنة المنافســة التالعة للســوق المنــترمة لنــ

  ومن الناحية المثالية، ينبغي إ نـــــاأ مةكمة متخصـــــصـــــة لمعالجة  2017و 2014لعقد  دوتين في عامي  
قوـــايا ذات الصـــلة، وفق ما هو منصـــوص عليه في ســـياســـة ملاوي المتعلقة لالمنافســة  قوـــايا المنافســـة وال
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  ولكي يتســــــــــــــنى (2)و  ـة تنزا يـا المتةـدع وزامبيـا على ســــــــــــــبيـب المثـال، ممـا هو الةـال في جمه1997لعـام  
اس تكوس المســـــــائب المنبثقة عن قرا ات ســـــــل ات    للمةكمة الن ر في عدد ماف من ال عوس، ينبغي ايوـــــــاا 

الخاضـعة للتن يا قابلة لأس يُ عن فيها امام المةكمة  وقد يسـاعد ذلك في حنـد الدعا السـياسـي    الق اعات
مســــتقلة خاصــــة لقوــــايا المنافســــة من خلال إظها  اس لها ما يبر ها في ضــــوأ وجود عدد  الكافي لمةكمة 

 اكبر من ال عوس التي يتعين معالجتها 

 أساليب الإنفاذ الأخرى  -هاء 

ــوالس المنافســــــــة في ملاوي مب من لجنة المنافســــــــة والتجا ع العادلة، وهي  يســــــــهر على إ ف -38 اذ ضــــــ
ــة التالعة للســـوق المنـــترمة لنـــرق افر قيا والجنوب الأفر قي، وهي مؤســـســـة  مؤســـســـة وطنية، ولجنة المنافسـ

نة المنافســــــــة  اس لج    ولا يخلو هذا الإاــــــــراف المزدوج من اهمية مبيرع، علماا تتجاوز الاختصــــــــاص الوطني
في المائة من حالات الا دماج في   67لعة للسـوق المنـترمة لنـرق افر قيا والجنوب الأفر قي تعالج  ةو التا

ــة المند جة في إطا  الهيلاات التن يمية الق ارية في ملاوي لولاية   ــائب المنافســـــــــــ ــع مســـــــــــ ملاوي  وتخوـــــــــــ
ــال بتلك الجالمؤســـســـة الثا ية، في حين اس ال ر قة الوحيدع التي يمكنها بها   هات التن يمية تمر عبر الاتصـ

لجنة المنافســــــــــــة والتجا ع العادلة لموجب قا وس المنافســــــــــــة والتجا ع العادلة  غير اس هذا القا وس لا يعترف 
 لتعاوس المؤسستين  لالجهات التن يمية الق ارية ولا يةدد سبلاا 

 أفضل الممارسات الدولية -واو 

  13  لإلا مع توصــــــــية واحدع من التوصــــــــيات ا  ماا تجا ع العادلة تماقا وس المنافســــــــة وال  ينســــــــجالا   -39
المتعلقة لالعناصــــــر الموضــــــورية الممكنة في قا وس للمنافســــــة، التي و دت في اــــــروح التنــــــر عات القائمة  

ــلة بين  ــة  وعلاوع على ذلك، ثمة صـ ــاس المنافسـ ــمن قا وس الأو كتاد النموذجي لنـ من   24والن هُج البديلة ضـ
 توصية في هذا الصدد  28تومن تقر ر استعران الن راأ وهذه التوصيات، و  اوجه القصو  

 القضايا والأولويات  الإدارة والموارد وحجم –زاي 

 الإدارة  -1 

ــا اللجنة ا بع   -40 يرام لجنة المنافســـــــــــة والتجا ع العادلة مدير تنفيذي ينـــــــــــرف على الأما ة، وتوـــــــــ
 قسماا   11، وخدمات النرمات، وتتالف من مدير ات تُعنى لالمنافسة، واؤوس المستهلك، والخدمات القا و ية

من و  مثالي، ينبغي ل دا ع  ووحدع  وتتنــــكب الإدا ع التنفيذية من المدير التنفيذي والمدير ن الآخر ن  ومن  
موســـع يتيح قاعدع لإجراأ منـــاو ات تقنية وتنـــغيلية اوســع    إدا  اا   التنفيذية و ؤســـاأ الأقســـام اس ينـــكلا إطا اا 

 واعمق داخب الهيلاة 

 الموارد -2 

 الموا د البنر ة )ا( 

راســـــها المدير  ، يموظفاا   49توـــــا هيلاة المنافســـــة والتجا ع العادلة قاعدع من الموا د البنـــــر ة توـــــا   -41
من الموظفين لا ينب    التنفيذي، و ســـــــــــاعده في مهامه مديرو المدير ات الأ بع  وتبين ســـــــــــجلات اللجنة اس اياا 

__________ 

  -لمنافســـة: تقر ر ثلاثي عن جمهو  ة تنزا يا المتةدع   وعي لقوا ين وســـياســـات االن راأ ال  اســـتعران ،  2012،  الأو كتاد  (2)
 وجنيف(   يو و ا)مننو ات الأما المتةدع،  زمبابوي -زامبيا 
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ناأ عدد قليب ممن تلقوا مثب هذا التد  ب مجزأ من مناهج د اسية توا  لالمنافسة، لاستث  متصلاا   جامعياا   تد  باا 
ــناعي  وعلى الصـــعيد الدا  ــاد الصـ ــامب للموظفين الداخليين  وهناا  مواد متعلقة لالاقتصـ م تد  ب اـ خلي، لا يُقدو

معدل دو اس مرتفع في صـــــــفوف الموظفين، لا ســـــــيما في الرتب العليا، لســـــــبب عدم تجديد عقود العمب، التي  
د المرتبات    تُةدد مدتها في ثلان ســنوات  و بقى معدل الدو اس منخفوــاا  في صــفوف الموظفين الدائمين  وتُةدو

من جـداول المرتبـات المعمول بهـا في الجهـات التن يميـة الق ـاريـة؛    بـات الخـدمـة المـد يـة بـدلاا وفق جـداول مرت
 في المائة  200ن يمية الق ارية بنسبة  و قد  متوسس الفرق بين جداول المرتبات في اللجنة وفي الجهات الت

 موا د تكنولوجيا المعلومات والاتصالات )ب( 

  ولا تفي البنية  واحداا   بتكنولوجيا المعلومات والاتصـــــالات توـــــا موظفاا لدى اللجنة قســـــا مخت   -42
هذا   التةتية الأسـاسـية لمت لبات مؤسـسـة تتولى معالجة قوـايا مثب تلك المعروضـة على اللجنة  وقد يُعزى 

ذ اللاجنـة،    الوضــــــــــــــع جزئيــاا  إلى القيود المــاليــة النــاجمــة عن الاعتمــاد على التمو ــب الةكومي المةــدود  وتنُفــاِّ
لمعالجة مســـــــالة عدم مفاية ما هو متاح لها من   ا تكنولوجيا   لمســـــــاعدع من الاتةاد الأو وبي، منـــــــروعاا 

 تنفيذ   ام فعال لإدا ع المعلومات  المعلومات والاتصالات وخدماتها وهياكلها الأساسية، وذلك من خلال

 الموا د المالية )ج( 

الواســــــــــــعة  و مثب التمو ب الةكومي المصـــــــــــد    تتُاح للجنة اموال مةدودع للاضــــــــــــ لا  بولايتها -43
لة   الرئيســـــــي لما تتلقاه من دخب، و مكن اعتبا  اس الاعتماد المفر  على الخز نة الوطنية والســـــــل ات المخوا

لاســـــــتقلال قرا ات    عن اللجنة، الذي يتولى تقديا التوجيه والإ اـــــــاد، ينـــــــكلاس تهديداا   إلى الوز ر المســـــــؤول
من قـا وس المنـافســــــــــــــة والتجـا ع العـادلـة، التي تتنـاول   27 ر في مراجعـة المـادع  اللجنـة  و مكن للجنـة اس تن

ولايات   كيفية حصــول اللجنة على الأموال من الق اعات الخاضــعة للتن يا  وتن  قوا ين المنافســة ضــمن
 ا مثب ترميا وجمهو  ة تنزا يا المتةدع على تلقي الأموال من السل ات الق ارية الخاضعة للتن ي إقليمية

 حجم القضايا -3 

 المما سات التقييدية في مجال الأعمال )ا( 

ــية  44، في المتوســــس، معالجة  تبُيِّان ســــجلات لجنة المنافســــة والتجا ع العادلة ا ه يجري ســــنو اا  -44   قوــ
علق لالمما ســـــات التقييدية  وتتعلق مع ا القوـــــايا التي اســـــتُكمب الن ر فيها لالأوامر الصـــــاد ع لوضــــع حد  تت

 تهاا، وتتولى اللجنة متالعة ذلك  يما يتعلق لالامتثال  ودوس المســـــــــام لســـــــــيادع قرا ات اللجنة، يمكن  لةالة ا
خالفات )إســـــاأع اســـــتخدام القوع الســـــو ية  المتقدم، غير متناســـــب مع لخ و ع الم  هاعتبا  هذا النهج،  غا طالع

اخرى مثيرع للقلق تتمثب في الةالات    والاتفاقات المخلة لالمنافسـة( والوـر  الذي يلةق لالأسـواق  وثمة مسـالة
ــايا المرفوضـــــــة فاعلوس   ر  فيها ثا تُرمت لعد إجراأ اســـــــتعران اولي  واثاَ  مع اَ هذه القوـــــ العديدع التي اـــــــُ

الةها للتهديد من جا ب فاعلين اكبر في  فس مجال العمب، لكن القوـايا لا  صـغا  في السـوق تعرضـت مصـ
في معالجة مسـالة    مبيراا   تقدماا   2013 وس  ولا تسـجاب اللجنة منذ عام  يكن لها صـلة مبااـرع لاي ح ر في القا

ــلة لالاتفاقات التجا  ة، و رجع ذلك جزئياا  ــايا المتصـــ ــاأع اســـــتخدام القوع الســـــو ية او القوـــ   في  إلى قصـــــو   إســـ
سب  عن الافتقا  إلى المعرفة والمها ات الم لوبة في مجال المنافسة  و لاحظ، لالن ر إلى تسل   القا وس، فولاا 

 إ فاذ القا وس لفعالية  مفالةالأحكام وترتيبها، اس ثمة حاجة إلى تةسين في هذا الصدد من اجب 
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 عمليات الا دماج )ب( 

ــا ها إخ ا   تعالج اللجنة فلاتين من عمليات الا دماج -45 ، هما عمليات الا دماج المةلية التي يُقدم لنــــــــ
ــة التالعة  لموجب القا وس، وعمليات الا دماج العابرع للةدود ا م لنـــــــا ها إخ ا  من خلال لجنة المنافســــ لتي يُقدا

للســـــــــــوق المنـــــــــــترمة لنـــــــــــرق افر قيا والجنوب الأفر قي  ومن الناحية العملية، يتناول  فس الموظفين المكلفين  
ــة حالات تتعلق لالمما ســـــــــــات التقييدية، والمما ســـــــــــات التجا  ة غير العادلة وعمليات  لالق وـــــــــــايا المعروضــــــــ

ــجلات اللجنة اس هـذه الأخيرع تنـاولت في الفترع  الا ـدماج  و تب حالة    136مـا عـدده    2020-2012ين من ســـــــــــ
تعالج لجنة المنافســـــــة  حالة ا دماج، تعالج اللجنة ثلان حالات منها، و   17ا دماج  و بلغ المتوســــــــس الســــــــنوي  

لب هذه الأخيرع  في المائة(  وت   66,7حالة )  14التالعة للســــــوق المنــــــترمة لنــــــرق افر قيا والجنوب الأفر قي  
ــلةة في   ــةاب المصـ ــتعينة لاصـ ــاس عمليات الا دماج مسـ ــاعد في جمع المعلومات والآ اأ لنـ إلى اللجنة اس تسـ

ا توصـــــي لجنة المنافســـــة التالعة للســـــوق المنـــــترمة لنــــرق  الســـــوق في ملاوي  وتُقياا اللجنة عملية الا دماج ث
ــة التالعة للســـــوق  افر قيا والجنوب الأفر قي إما لالترخي  للعملية في ملاو  ي او برفوـــــها  وتبت لجنة المنافســـ

المنــترمة لنــرق افر قيا والجنوب الأفر قي في قوــية الا دماج وتبُلاِّغ اللجنة بذلك  وُ وافَق على مع ا عمليات  
 منها لا يُة ر حتى الآس  ماج دوس قيد او ار  و رخ  لبعوها لنرو ، لكن اياا الا د

 الأولويات -4 

اولو ات لجنة المنافســة والتجا ع العادلة  يما يتصــب   2020- 2015الخ ة الاســتراتيجية للفترع  تتوــمان  - 46
ــنو ة، وفقاا  ــتراتيجية  لأهداف قا وس المنافســــة والتجا ع العادلة   لالتخ يس وبتنفيذ خ  ها الســ   وتقُام الأهداف الاســ

لة في التقا  ر الســنو ة للأعوام     وُ ةرص على اتســاق  2018و   2017و   2016من خلال  واتج مثب تلك المفصــا
د اسـات لنـاس السـوق تسـتراـد لاسـتنتاجاتها في    الأهداف لوـماس سـلاسـة تنفيذ ولاية اللجنة  وتجري اللجنة ايوـاا 

 سياق الرصد والتقييا  

 د سياسة المنافسةحدو  -رابعاا  

 الإعفاءات والمعاملة الخاصة على نطاق القتصاد -ألف 

المنافسة والتجا ع العادلة على عدم ت بيق القا وس او على إعفاأات    ( من قا وس 1)3تن  المادع   -47
 في جميع الأ ن ة الاقتصادية المبيانة التي يُو لع بها او لها تاثير في ملاوي 

 اعد الخاصة بقطاعات معيّنةالإعفاءات والقو  -باء 

ن غير تلك الوا دع في لا ين  قا وس المنافســـة والتجا ع العادلة على إعفاأات خاصـــة لق ا  معيا  -48
على اس القـا وس ين بق على الةكومـة و لزمهـا  ومن ثا تُلزَم جميع الق ـاعـات   54  وتن  المـادع  3المـادع  

لوجود اختصـاص منافس    ا ه خيا  اتخذته ملاوي تلا ياا   لالقا وس، دوس اي إعفاأات  و نبغي فها ذلك على
رية  ومن اــــــاس وضــــــع ســــــل ة المنافســــــة والســــــل ات  بديب بين ســــــل ة المنافســــــة والجهات التن يمية الق ا

التن يمية تةت إاــراف وزا ع مرمز ة واحدع اس يســاعد على تيســير عملية صــنع القرا  في مجال الســياسـات  
    والتفاعب بين الجهات التن يمية
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 الدعوة في مجال قضايا المنافسة -خامساا  

لصــو ع غير مبااــرع على الدعوع لاعتبا ها    ( من قا وس المنافســة والتجا ع العادلة2)8تن  المادع   -49
 إحدى وظائف لجنة المنافسة والتجا ع العادلة 

 الدعوة والسياسة التنظيمية -ألف 

ــتناداا  -50 ــة وا  3إلى المادع    اسـ لتجا ع العادلة المتعلقة لالمجالات التي لا ين بق فيها  من قا وس المنافسـ
ــة والتجا ع العاد ــعة للتن يا )المرافق  القا وس، تتمتع لجنة المنافسـ ــاص في جميع الق اعات الخاضـ لة لاختصـ

النــــــبكية( مثب ال اقة )لما في ذلك الكهرباأ والنفس والمياه والغاز( والاتصــــــالات والنقب الســــــ ةي والبةري  
لمد ي  ولا يمنع القا وس اللجنة من مما ســـة اختصـــاصـــها في الق اعات الخاضـــعة للتن يا، على  وال يراس ا

 لموجب قوا ينها الخاصة بتناول قوايا المنافسة  لجهات التن يمية الق ارية مكلفة ايواا الرغا من اس ا

 التصالت السلكية واللاسلكية -1 

على اس تتولى هيلاة   2016لعام   34ت  قا  من قا وس الاتصــــــــــالا  55)ه( و(2)6تن  المادتاس   -51
مات الاتصـــــالات او في تو  د معدات  تن يا الاتصـــــالات تعز ز مفاأع الكيا ات العاملة في مجال توفير خد

 الاتصالات وتنجيع المنافسة  يما بينها، وذلك لالتنسيق مع لجنة المنافسة والتجا ع العادلة 

 الطاقة -2 

على اس تتولى هيلاــة تن يا ال ــاقــة في   2004تن يا ال ــاقــة  قا    ( من قــا وس 2)9تن  المــادع   -52
لصــــلة  صــــد مســــتو ات وهياكب المنافســــة داخب ق ا  ال اقة  ملاوي "لالتعاوس مع الومالات الأخرى ذات ا

 من اجب تعز ز المنافسة في ق ا  ال اقة في ملاوي وإمكا ية الوصول إليه" 

ال اقة لا ينصاس على ميفية الاض لا  لالمهام المذمو ع  بيد اس قا وس الاتصالات وقا وس تن يا   -53
ــة والتجا ــة، لما في ذلك في إطا   ولا على ميفية التفاعب مع لجنة المنافســــــــ ــايا المنافســــــــ  ع العادلة في قوــــــــ

 اللوائح القائمة 

 الدعوة والتثقيف العام -باء 

ق لجنة المنافســــــــة والتجا ع العادلة المنــــــــا مات الإعلامية وإ ت -54 اج البرامج الإذارية والتلفز و ية،  تنســــــــا
تفال لاليوم العالمي للمنافســــة  وتن ا اجتماعات لتورية اصــــةاب المصــــلةة وا نــــ ة ذات صــــلة، وتنســــق الاح

ــتهلك  وقد ماس للجنة تعاوس مع الأوســـــا  الأكاديمية، إذ قدمت مةاضـــــرات عامة   واليوم العالمي لةقوق المســـ
العالي، ومذلك في المدا م الثا و ة  وتنــــمب التةديات الرئيســــية    في الجامعات وغيرها من مؤســــســــات التعليا 

تقنية لالمنافسـة لتيسـير التةليب والإبلاب المتواز ين، والافتقا  إلى الموا د  في هذا الصـدد الافتقا  إلى المعرفة ال
ر الكافي لا نــ ة  المالية الكا ية لتوفير التد  ب والةوافز لوســائس الإعلام من اجب معالجة مســالة الاهتمام غي
ت لنـــاس الســوق  اللجنة  وهناا حاجة إلى تفعيب قســـمي الســـياســـات والبةون لتةســـين القد ع على إجراأ د اســـا

والاضــــ لا  لالدعوع ذات الصــــلة في الأجب القصــــير  و نبغي للجنة اس تعين موظفين منفصــــلين في مجالي  
 وع الأهمية التي يستةقها التةقيق والدعوع المتعلقة لالمنافسة، وذلك لإع اأ مجال الدع
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 التوصيات -سادساا  

 توصيات للحكومة -ألف 

ينبغي ز ـادع ميزا يـة لجنـة المنـافســــــــــــــة والتجـا ع العـادلـة إلى المســــــــــــــتو ـات المثلى مقـا  ـة لـالجهـات   -55
، ولأس ولاية اللجنة تتقاطع مع جميع الق اعات   المســــــــتهلكمنهما يخدم  فس    التن يمية الق ارية، لأس ملاا 

من الق ــاعــات   موالاا ي اســــــــــــــتةــدان   ــام قــا و ي ين  على اليــة يمكن لموجبهــا للجنــة اس تتلقى او نبغ
 الخاضعة للتن يا 

مبير، من اجـب تةفيزها واســــــــــــــتبقـائها وإتـاحـة الإ فاذ    لمقـدا  و نبغي ز ـادع مرتبـات موظفي اللجنـة   -56
 عمب الفعال للقا وس، وهو ما من اا ه اس يساعد اللجنة بوصفها مؤسسة صاحبة 

 ع مرمز ة واحدع، لتســهيب تنســيق و نبغي اس تخوــع مؤســســات المنافســة والتن يا الاقتصــادي لوزا -57
 السياسات بين   امي المنافسة والتن يا الاقتصادي 

 مقترحات لتعديل قانون المنافسة -باء 

، وبــالن ر إلى  لــالن ر إلى الثغرات المةــددع التي ين وي عليهــا قــا وس المنــافســـــــــــــــة والتجــا ع العــادلـة -58
ــا هو الةـــال في جمهو  ـــ ــا و يهمـــا  تجـــا ب الن راأ في المن قـــة، ممـ ــا قـ ــا، اللتين الغتـ ــا المتةـــدع وزامبيـ ة تنزا يـ

الإلغاأ  ، على التوالي، ف س مع ا الأسباب التي دعت إلى ذلك  2010و  2003  يالخاصين لالمنافسة في عام
الن ر إلى حجا المســــائب التي قد تت لب تعديب  في الإطا  القا و ي والمؤســــســــي في ملاوي  وب  ايوــــاا   تتجلى

ــتعاضـــــــة عنه لقا وس جديد يعالج الثغرات وغيرها من المســـــــائب    القا وس الةالي، يوصـــــــى ل لغاأ القا وس والاســـــ
ــاملة تتناول   ــياغة القا وس الجديد د اســـــة اـــ ــا  إليها في تقر ر اســـــتعران الن راأ  و نبغي اس تســـــبق صـــ المنـــ

لاقتصــــــــادية  إلى مت لبات الســــــــياقات الاجتمارية وا  و ية لن ام المنافســــــــة اســــــــتناداا الجوا ب الاقتصــــــــادية والقا  
في    والسـياسـية المعاصـرع في ملاوي  و نبغي اس تنـكب هذه الد اسـة الأسـام لوضـع سـياسـة جديدع اكثر اـمولاا 

 قا وس جديد يةب مةب القا وس الةالي لوضع و  1997تةب مةب سياسة عام ل مجال المنافسة

 ت إلى لجنة المنافسة والتجارة العادلةتوصيا –جيم 

في اعتماد  هج تمةيصــــــــي في مما ســــــــاتها في مجال الإ فاذ، لما في ذلك  ينبغي للجنة اس تن ر  -59
 في سياق مهامها المتعلقة لالبت في القوايا 

عن جهودها في مجال    و نبغي اس يكوس ترميز اللجنة على الدعوع في قوــــايا المنافســــة منفصــــلاا  -60
 المستهلك  حماية

تتُاح لها لصــــــو ع ميســــــرع مثب التعاوس مع الةكومة  و نبغي للجنة اس تغتنا الفرص التي يمكن اس   -61
 واوسا  الأعمال و قالات المةامين والأوسا  الأكاديمية 

 احتياجات المساعدة التقنية -دال 

دلة، الذي ينبغي اس يســهر تعز ز قســا المعلومات والاتصــالات التالع للجنة المنافســة والتجا ع العا -62
 تاحة الوثائق الإلكترو ية والمةفوظات والمكتبة على حسن ااتغال الموقع النبكي وإ

إ نـاأ دو ع د اسـية في مجال قا وس وسـياسـات المنافسـة في جامعة ملاوي لوـماس إتاحة التد  ب   -63
 الأساسي المتصب لالمنافسة 
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ــاا  -64 ــايا المناف  إتاحة تد  ب مصــــــماا خصــــــيصــــ ــاأ اللجنة  لقوــــ ســــــة وتد  ب لمد بي الموظفين واعوــــ
لأكاديميين والمةامين المما ســين وموظفي الق اعات الخاضــعة للوائح تن يمية، وذلك في وهيلاات ال عن وا

 فترع تتراوح بين ثلان وخمس سنوات لمتد ي ذات تنفيذ منت اإطا  خ ة 

 الخيارات السياساتية ومتابعة الإجراءات -هاء 

ا ات المرمز ة اس  ســــل ات المنافســــة والســــل ات التن يمية تةت إدا ع إحدى الوز   من اــــاس وضــــع -65
عن الفصــب بين المنافســة والتن يا    يســاعد على تجنب وضــع اهداف ســياســاتية متنافســة ومتوــا بة، فوــلاا 

الاقتصــــــادي، من جهة، والتن يا الاقتصــــــادي في لجنة المنافســــــة التالعة للســــــوق المنــــــترمة لنــــــرق افر قيا  
ــاا والجنو  ــاعدع ايوـ ف عبأ التنفيذ الذي تتةمله ســـل ة  تخفي  ب الأفر قي من جهة اخرى  ومن العوامب المسـ

المنافسـة والسـل ات التن يمية بوصـفهما ميا ات اقتصـادية تخدم  فس المسـتهلك في اقتصـاد ملاوي وتسـهيب 
 تقاسا المعلومات والموا د المالية وغيرها من الموا د 
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